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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 118 لسنة 40 قضائیة "دستوریة"، بعد
أن أحالت محكمة استئناف القاھرة (الدائرة 99 عمال)، بحكمھا الصادر بجلسة 21/6/2017، ملف

الاستئناف رقم 1952 لسنة 21 قضائیة.

المقام من
أحمد فتحى أحمد محمد

ضد
رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاھرة لتوزیع الكھرباء

الإجـراءات
بتاریخ الحادى عشر من دیسمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف
الاستئناف رقم 1952 لسنة 21 قضائیة، بعد أن قضت محكمة استئناف القاھرة (الدائرة 99 عمال)
بجلسة 21/6/2017، بوقف الاستئناف تعلیقًا، وإحالة الدعوى بغیر رسوم للمحكمة الدستوریة
العلیا للفصل فى الدفع بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة

.2007

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعــــوى. كما قدمت الشركة
المستأنف ضدھا مذكرة، طلبت فیھا الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بعــــدم دستوریة

الفقــــرة الثانیة من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكــــم الإحالــــــة وســــــائر الأوراق – فى أن
المستأنف فى الدعوى الموضوعیة، أحد العاملین بشركة شمال القاھرة لتوزیع الكھرباء، كان قد أقام
الدعوى رقم 3093 لسنة 2012 عمال كلى، أمام محكمة شمال القاھرة الابتدائیة، ضد الشركة
المستأنف ضدھا، طالبًا الحكم، أولاً: بإلــــزام الشــــركة بأن تؤدى لھ الحافــــــــز الممیز وحافــــــــز
التنفیــــذ الذاتــــى، خالص الضریبة، اعتبارًا من تاریخ الامتناع فى شھر مایو سنة 2012،
واعتبارًا من أول كل شھر، باعتباره من ملحقات الأجر، وتتوافر فیھ صفة الاستدامة. ثانیًا: اعتبار
یوم السبت من كل أسبوع إجازة مدفوعة الأجر، كما كان ومازال متبعًا بھیئة كھربة الریف، طبقًا لما
جاء بالمادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007، والمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 381
لسنة 2008. ثالثًا: عدم المساس أو الانتقاص أو التعرض لأى حق أو میزة اكتسبھا من تاریخ نقلھ
إلى الشركة. وذكر شرحًا لدعواه: أنھ كان من العاملین بھیئة كھربة الریف، التابعة لوزارة الكھرباء
والطاقة، وبتاریخ 14/4/2007، صدر القرار بقانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء ھیئة كھربة
الریف، ونقل أصولھا إلى شركات نقل وتوزیع الكھرباء، ونقل العاملین بھا بذات أوضاعھم الوظیفیة
مع احتفاظھم بصفة شخصیة بأجورھم وبدلاتھم وإجازاتھم ومزایاھم النقدیة والعینیة ولو كانت تزید
على ما یستحقونھ فى الشركات المنقولین إلیھا، وبناءً علیھ تم نقلھ إلى شركة شمال القاھرة لتوزیع
الكھرباء، محتفظًا بكافة مزایاه النقدیة والعینیة بما فیھا صرف حافز ممیز وحافز تنفیذ ذاتى، وظل
یتقاضاه حتى شھر مایو سنة 2012، تاریخ امتناع الشركة عن صرفھ، فأقام دعواه بطلباتھ السالفة
الذكر. وأثناء نظر الدعوى بجلسة 22/10/2013، قدم الحاضر عن الشركة مذكرة، تضمنت دفعًا
بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة (8) من القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء ھیئة
كھربة الریف، لمخالفتھا لنصوص المواد (13، 23، 40) من دستور 1971، وطلب إحالة الدعوى
إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى الدفع بعدم الدستوریة. وبجلسة 31/1/2017، قضت
المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم یلق ھذا الحكم قبول المدعى، فقد طعن علیھ بالاستئناف رقم 1952
لسنة 21 قضائیة، أمام محكمة استئناف القاھرة، وبجلسة 21/6/2017، أصدرت المحكمة حكم
الإحالة السالف الذكر، وذلك على سند من أنھ " وحیث إنھ عن موضوع الاستئناف فقد أثارت
الشركة المستأنف ضدھا بمذكرتھا المقدمة بجلسة 22/10/2013، أمام محكمة أول درجة، الدفع
بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة (8) من القانون رقم 13 لسنة 2007، لمخالفتھا
نصوص الدستور، فیما نصت علیھ من نقل العاملین فى ھیئة كھرباء الریف للعمل بشركات نقل
وتوزیع الكھرباء بذات أوضاعھم الوظیفیة ویحتفظ لھم بصفة شخصیة بأجورھم وبدلاتھم وإجازاتھم
ومزایاھم النقدیة والعینیة ولو كانت تزید على ما یستحقونھ فى الشركات المنقولین إلیھا دون أن
یؤثـــــر ذلك مستقبلاً على ما یستحقونھ من مزایــــــــا أو علاوات فى ھذه الشركات. وإذ كانت
المحكمة وعملاً بالمادة (29) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 48 لسنة 1979 ترى جدیة
ذلك الدفع، ومن ثم فإنھا تقضى بوقف الدعوى تعلیقًا، وإحالتھا للمحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى

الدفع بعدم الدستوریة السالف البیان".
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      وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى، لخلو قرار الإحالة من
بیان نص الدستور المدعى بمخالفتھ، وأوجھ تلك المخالفة. فقد نصت المادة (29) من قانون
المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنھ " تتولى المحكمة الرقابة
القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجھ التالى: (أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو
الھیئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة
لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا
للفصل فى المسألة الدستوریة". وتنص المادة (30) من القانون ذاتھ على أنھ " یجب أن یتضمن
القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلیا أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیھا وفقًا لحكم
المادة السابقة، بیان النص التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ والنص الدستورى المدعى بمخالفتھ

وأوجھ المخالفة".

      وحیث استقر قضاء ھذه المحكمة على أن التنظیم الخاص بالقواعد الموضوعیة والإجرائیة التى
تباشر من خلالھا وعلى ضوئھا رقابتھا الدستوریة على النصوص التشریعیة ھى من الأشكال
الإجرائیة الجوھریة التى لا یجــــــوز مخالفتھا كى ینتظم التداعــــــى أمامھــــــا فى المسائل
الدستوریة فى إطارھــــــا ووفقًا لأحكامھا. كما استقر قضاؤھا على أنھ یتعین وفقًا لنص المادة (30)
من قانون المحكمة الدستوریة العلیا السالف بیانھا أن یتضمن قرار الإحالة أو صحیفة الدعوى
المرفوعة أمامھا البیانات الجوھریة التى تكشف بذاتھا عن ماھیة المسألة الدستوریة المعروضة بما
ینفى التجھیل عنھا، كالتحدید المباشر للنص التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ، والنص الدستورى
المدعى بمخالفتھ، وأوجھ المخالفة الدستوریة فى إفصاح جلى الدلالة والوضـــــوح، حتى یتاح لذوى
الشـــأن فیھا ومن بینھم الحكومة – الذین أوجبت المادة (35) من قانـــــون المحكمة إعلانھـــــم
بالقـــــرار أو الصحیفة – أن یتبینوا كافة جوانبھا ویتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتھم
وردودھم وتعقیبھم علیھا فى المواعید التى حددتھا المادة (37) من القانون ذاتھ، بحیث تتولى ھیئة
المفوضین، بعد انتھاء تلك المواعید، تحضیر الموضوع، وتحدید المسائل الدستوریة والقانونیة

المثارة، وتبدى فیھا رأیًا مسببًا وفقًا لما تقضى بھ المادة (40) من ھذا القانون.

      وحیث إن الدعوى المعروضة اتصلت بھذه المحكمة بناء على حكم الإحالة السالف بیانھ، الذى
اقتصر، بغیر تسبیب، على بیان النص القانونى محل الإحالة، دون باقى البیانات الكاشفة لأوجھ
المخالفة والمناعى الدستوریة ومواد الدستور المدعى بمخالفتھا وجوھر المسألة الدستوریة المحالة
للفصل فیھا – وھو ما یشوب حكم الإحالة بقصور فى البیانات الجوھریة المنصوص علیھا فى
المادتین (29، 30) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،

ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تغدو غیر مقبولة.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


